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شـركات توظيـف    "ظهرت فى مصر حديثًا شركات ومؤسسات أُطلق عليها         
أيضا في بعض الدول العربية والأجنبية، ولكن بمسميات وصور          ، وظهرت "الأموال

شركات تجميـع  "مختلفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فى دولة سوريا أُطلق عليها         
وفـى  "  بالمجازفـة توظيف الأمـوال  شركات"، وفى المغرب "الأموال لاستثمارها

أو " بونزى الوهميـة "بمعنى خطة   (Ponzi scheme) الولايات المتحدة الأمريكية
scheme) (pyramid   عبـر  " التـسويق الـشبكى   "أو  " المخطط الهرمـى  "، بمعنى

  .)١(الإنترنت، والتي انتشرت مؤخرا في مصر بصورة واضحة

معظـم وسـائل    وأصبحت قضية تشغل اهتمام الرأي العام، وأطلقت عليهـا        
، واكتُشف  "النصب الإلكتروني أو التسويق الإلكترونى    " الإعلام المسموعة والمرئية    

 الماضـى   سأمرها بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى شـهر مـار           
م، وأُعلن بمؤتمر صحفى عن قيام تشكيل إجرامي دولى فى هذا النشاط فـى              ٢٠١٣

شكيل بمختلف أنحـاء الجمهوريـة وتقـديمهم        مصر، وتم ضبط بعض أفراد هذا الت      
للنيابة العامة، لقيامهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية من العديـد مـن              
الضحايا بزعم استثمارها بالنظام الهرمى، مقابل أرباح ناتجة من التسويق الـوهمى            
 لبعض منتجات الشركات الأجنبية الشهيرة، وذلك مـن خـلال الإعلانـات علـى             

                                                
: ين الماليين في أمريكا، ويعرف بأسماء كثيرة منهاهو أكبر المحتال" بونزى" يتفق أغلب المحللين على أن) ١(

بمخططات الاحتيال  "بونزى" وارتبط لقب" تشالرز بونزى" تشالرز، وكالرو، وكارل، لكن الاسم الشائع له هو
من إيطاليا إلى " بونزى" في العالم، وتحول لقب بونزى إلى تسمية حملها العديد من الأشخاص في العالم،  وقدم

نجح بونزى في خلال سته أشهر من ١٩٢٠، حيث عمل موظفًا بالبريد، وفى عام ١٩٠٣جرا في عام أمريكا مها
ألف شخص بزعم الاستثمار في الطوابع البريدية بين أمريكا وإيطاليا ٤٠مليون دولار، من أكثر من ١٥جمع 

غ المودعين الجدد، وهوما مستغلاً بذلك فارق السعر بينهما، وقام بدفع عوائد للمودعين القدامى من خلال مبال
 يناير ١٨، وتوفى في اًعام١٢، وتم القبض على بونزى في ذلك الوقت وتم سجنه "المخطط الهرمى" يطلق عليه

محمد أبراهيم السقا، مقال على الإنترنت / د: لمزيد من التفصيلات في هذا الشأن، انظر.  بالبرازيل١٩٤٩عام 
  .١/٥/٢٠١٣ تاريخ الدخول على الموقع www. Aleqt.comعلى الموقع " مخطط بونزى" بعنوان



  

  
ب 

  .)١(الإنترنت ومشاهدتها

إن ظهور تلك الشركات غير المرخصة فى أوائـل الثمانينيـات فـي شـكل            
شركات فردية وشركات مملوكة لأشخاص، يعد ظاهرة خطيرة في حياتنا، ومازالت           

 الرأى العام فى مصر وبعض الدول العربية والأجنبية، منذ تلك           تتشكل أحد اهتماما  
ها وانتشارها على المـستويات المحليـة والإقليميـة         الفترة وحتى الآن، نظراً لحجم    

والدولية، وكذا المكانة التى اكتسبتها قديما فى الاقتصاد المصرى، ولعل ظهورهـا            
ونموها كانا من أهم الظواهر الاقتـصادية والاجتماعيـة التـى ألمـت بـالمجتمع               
المصرى، خلال السنوات الأخيرة؛ حيث كان الغرض من تلك الـشركات، دعـوة             
الجمهور إلى تقديم أموالهم لاستثمارها فى مشروعات، لا يعلن عنها مقابل عوائـد             
مالية، وكانت تستعين بالوسائل الإعلانية المتنوعة فـي تعريـف الجمهـور بهـا،              

  .)٢(ودعوته إلى الاكتتاب العام بها

واستعانت تلك الشركات في إغراء جمهور المواطنين بالاكتتاب، بتوزيـع عوائـد             
يرة تزيد على الفوائد والأرباح التى تعطيهـا البنـوك وسـائر مؤسـسات              مالية كب 

الائتمان، وكانت ذات طابع عائلى، أو مكونة من أشخاص ينتمون إلـى جماعـات              
دينية أو سياسية، وفى بعض الأحيان كانت الدعوة تصدر عن شخص واحد، وكانت             

                                                
مدير الإدارة العامة لمباحث / اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير/ يؤكد ذلك المؤتمر الصحفى الذي عقدة السيد) ١(

 الباحث، ونقلته معظم القنوات التلفزيونية العامة والخاصة، ه بمقر الإدارة حضر١٢/٥/٢٠١٣الأموال العامة في
 قضايا للعديد من ٨ح عمليات التلقى بأسلوب التسويق الشبكى، وذكر سيادته أنه تم تحرير عدد وتضمن شر

ومقرها دولة الهند وأشار سيادته أن عدد " جلوبال آد مارت" الشركات، ومنها على سبيل المثال شركة 
من  % ٧٠ وأن ،الأمريكىقاموا بدفع مبالغ مالية كبيرة بالدولار ) همجنى علي( ألف مشترك ٤٦فيها  المشتركين

: مليون دولار تقريبا، لمزيد من التفصيلات انظر١٠٠المجنى عليهم من مصر، وجملة المبالغ التي تم جمعها 
   .٢٠١٣ جنح مدينة نصر أول لسنة ١٩٦٩٧القضية رقم 

" ل لاستثمارهاالجرائم التي ينص عليها قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموا ":محمود نجيب حسنى/ د) ٢(
  .٣، ص٢٠٠٠، دراسة غير منشورة، ط م١٩٨٨ لسنة ١٤٦القانون رقم (
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ئد لا يعتبـر ربـا      تتذرع باعتبارات دينية أو سياسية، أخصها أن ما توزعه من عوا          
  .)١(محرما، وإنما هو مشاركة مشروعة فى ربح مشروع

وقد استطاعت هذه الشركات تجميع رؤوس أموال ضخمة بالعملات المحليـة           
والأجنبية، دون ترخيص لها بذلك، ودون ضوابط أو رقابة من الدولة أو المودعين،             

 الثمانينيات وحتـى الآن     ودون إعلان لمراكزها المالية وأنشطتها المختلفة، فى فترة       
التـسويق  "بشكل خطير ومباشر، وبأساليب مختلفة، كما هو الحـال فـي عمليـات            

، بشكل أثر على حجم السيولة النقدية للبنوك، وكان الـبعض منهـا يقـوم               "الشبكى
باستثمارها فى بعض مشروعات زراعية، وتجارية، وغيرها مقابـل فوائـد ماليـة             

المودعين وأصحاب تلك الـشركات، والـبعض قـام         شهرية كبيرة متفق عليها بين      
بتوجيهها إلى تمويل جماعات ذات أهداف لا تتفق دائمـا مـع سياسـة الدولـة، أو       
مصلحة الوطن العليا، وكانت هذه الشركات تعمل بعيدا عن رقابة الدولـة، وكـان              
الاحتمال الغالب أن تنحرف فى نشاطها على نحو يضر بالاقتصاد القـومي، أو أن              

دد الأموال التى تتلقاها فى مشروعات وهمية، وقد تستعمل هذه الأموال فى تحقيق             تب
  )٢(.ثروات، أو فى توفير مستوى رفيع من الحياة للقائمين على أمر هذه الشركات

وقد اكتسب هذا النشاط اسما كبيرا، وحقق انتشارا واسعا فى مختلف مـدن وقـرى               
ممتلكاتهم من شقق سكنية وأراضٍ وغيرها،      مصر، وقام العديد من أهلها ببيع بعض        

                                                
  . ٣محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص/ د) ١(
، وأشار سيادته إلى وجود ٢٠٩، صـ )د ت) (د ن(، "الدليل القانونى لتوظيف الأموال"أحمد شرف الدين، / د) ٢(

 حيث إن معناها ؛يام الأنجلو أمريكي، عنه في النظام اللاتينفي النظ) الاستثمار(اختلاف في معنى كلمة 
 وتعنى في النظام الأنجلو أمريكي على السواء توظيف المال أو استثماره، أما  INVESTMENTبالإنجليزية 

ليستا مترادفتين ) الاستثمار والتوظيف( التي تأخذ به عدة دول ومنها فرنسا فإن الكلمتين يفي النظام اللاتين
يستخدمه مالكه في أداء نشاط مهنى، وهذا ) المشروع(لاستثمار يعنى إنشاء أو اكتساب مال من أموال الإنتاج فا

المال يفقد مع الزمن قيمته بالاستهلاك والقدم، أما التوظيف فهو يتعلق بأموال أو قيم لا علاقة لها بالنشاط 
  .نالمهنى لمن يتعامل فيه، ويتوقع زيادة قيمتها مع مرور الزم
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وتسليم تلك المبالغ لتلك الشركات الوهمية لاستثمارها مقابل أرباح ماليـة شـهرية،             
وبدت شركات توظيف الأموال وكأنها توشك أن تحقق الحلم الذى راود الكثير مـن              

كما بدت  الأفراد فى استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة استمرت لفترة قليلة،            
وكأنها المنقذ من الأزمة الاقتصادية، وتحولت القضية إلى أزمـة بعـد أن امتنـع               

  .القائمون على تلك الشركات عن صرف تلك الأرباح، وكذا رفض رد أصل المبالغ

 الأمر الذى أدى إلى تدخل الدولة فى ذلك الوقت، من خلال المحكمة الاقتـصادية               
لى أموال تلك الـشركات، ومنهـا شـركة    التى تدخلت بصورة مباشرة، وتحفظت ع 

أجهـزة كهربائيـة   (الريان، وقامت برد جزء من أموال المودعين فى صورة عينية         
، حققت لهم خسائر كبيرة، ومن ثم تدخلت الدولة وعملت على ضبط نشاط             )وغيرها

تلك الشركات وتقنين أوضاعها، وفرض سيطرتها عليها، ووضع إطار قانوني لهـا            
الذى ألغى بعد ذلك؛ لضعف العقوبـات       ١٩٨٦ لسنة   ٨٩لقانون رقم   فأصدرت أولاً ا  

     )١(.١٩٨٨ لسنة ١٤٦فيه، ثم أصدرت بعد ذلك القانون الحالى رقم 

وإزاء المخاطر الجسيمة التى ترتبت على ظهور وتنامى تلك الشركات الوهمية، التى  
انونى لتنظيم تمثل أهمها فى ضياع أموال المودعين، فقد تدخلت الدولة لوضع إطار ق   

عمل تلك الشركات، وترخيصها، ووضع العقوبات على مخالفته، فقد صدر القـانون         
 بشأن الشركات العاملة فى مجـال تلقـى الأمـوال           ١٩٨٨ لسنه   ١٤٦الحالى رقم   

 ولائحته التنفيذية، الذى تضمن تجريم عمـل الأفـراد          ٩/٦/١٩٨٨لاستثمارها فى   
                                                

والذي تم إلغاؤه " بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور للاكتتاب العام" والخاص ١٩٨٦ لسنه ٨٩يشار إلى أن القانون رقم ) ١(
بعد ذلك يعد التنظيم القانونى الأول لمواجهة  نشاط شركات توظيف الأموال التي ظهرت في فترة الثمانينيات، وإعادة 

لك أنه غير كافٍٍٍٍ لمواجهتها لضعف عقوباته خاصة وأن أيا من تلك الشركات لم تتقدم تنظيمها ثم أظهر الواقع العملي بعد ذ
للحصول على ترخيص بدعوة الجمهور للاكتتاب العام لجمع الأموال من المواطنين، وظلت تمارس عملها غير المقنن في 

المودعين بالإضافة إلى تهريب تجميع الأموال واستخدامها في أغراض قد لا تتفق مع المصلحة العامة أو مصالح 
 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى ١٩٨٨ لسنة ١٤٦العملات الأجنبية للخارج، ثم صدر بعد ذلك القانون الحالى رقم 

  . الجنائية على مخالفة أحكامه، وكذا تدابير احترازيةتالأموال لاستثمارها، والذي تضمن تشديد الجزاءا



  

  
ه 

  )١(.لهيئة العامة للرقابة الماليةوالشركات، دون حصولهما على ترخيص من ا

وتضمن هذا القانون عدة جرائم، واقتصرت هذه الدراسة على شرح الـبعض منهـا    
مـن   تلقـى الأمـوال  : المطبقة في الواقع العملي ، وهى جـرائم ) جرائم الجنايات(

، وتوجيـه  ١٩٨٨ لسنة   ١٤٦الجمهور لاستثمارها على خلاف أحكام القانون رقم        
كتتاب العام، أو لجمع الأمـوال لتوظيفهـا، أو اسـتثمارها، أو            دعوة للجمهور للا  

المشاركة بها، والامتناع عن رد المبالغ المالية المـستحقة لأصـحابها كلهـا أو              
 وتناولت الدراسة أيضا توضيح الأحكام الموضوعية لها وبنيانها القـانونى،           بعضها،
ية لتلك الجرائم من توضيح       المقررة على مخالفتها، وكذا الأحكام الإجرائ      توالجزاءا

 الضبط والتحقيق بنيابة الشئون المالية والتجاريـة بمكتـب الـسيد            تبعض إجراءا 
 المحاكمة فى المحـاكم الاقتـصادية       تالنائب العام، وبيان بعض إجراءا    / المستشار

التى أنشئت فى مصر حديثاً، واستعان الباحث فى ذلك ببعض الدراسـات الـسابقة              
ة، وكذا اتبع المنهج التحليلى، وبيان الأنظمة الأخرى المقارنة، فـى           العربية والأجنبي 

النظامين الأنجلو أمريكى، والنظام اللاتينى، بقصد المقارنـة بينهـا وبـين النظـام             
  .المصرى للوصول إلى أحسنها

  ونظرا للتقدم التكنولوجى في مجال المعلومات فقد تطورت أساليب تلقى الأمـوال            
 المعروفة إلى أساليب أخرى حديثة، منها على        ةالأساليب التقليدي وطرق توظيفها من    

وأخرى فى  ) الفوركس(تجميع الأموال بزعم استثمارها عبر الإنترنت       : سبيل المثال 
                                                

 ونشرت ١٩٨٨ لسنة ٣٤٤ بقرار وزير الاقتصاد رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٦ة للقانون رقم صدرت اللائحة التنفيذي) ١(
 مادة، حيث ٧١، وتضمنت ثمانية أبواب بعدد ١٩٨٨/ ٨/٨في ) تابع (١٧٦في جريدة الوقائع المصرية، العدد 

ر بعدد  مواد، والباب الثاني على صكوك الاستثما١٠ تأسيس وقيد الشركات بعدد تتضمن الباب الأول إجراءا
 مواد، والباب الرابع على الميزانية ٩ مادة، والباب الثالث على الأرباح وتوزيعها والاحتياطيات بعدد ١٢

 مواد، ٦ مواد، والباب الخامس توقف الشركة عن نشاط تلقى الأموال بعدد ٥والقوائم المالية والتقارير على 
 مادة، والباب السابع توفيق الشركة القائمة ٢٠ ىوالباب السادس على صكوك التمويل ذات العائد المتغير عل

  . مواد، وأخيراً الباب الثامن الاطلاع والرسوم على مادتين٧لأوضاعها بعدد 



  

  
و 

والتسويق (صناديق الاستثمار، والمضاربة في  البورصات الأجنبية بعملات أجنبية،          
 ـ  عبر الإنترنت الذى انتشر في مصر حاليا        ) الشبكى  خـلال   كبصورة واسعة، وذل

 الأمر الذى شـجع أصـحاب   )١( ،"الاحتيال الهرمي" أو٢٠١٢منتصف العام الماضى 
تلك الشركات الوهمية على تهريب تلك الأموال، وخاصة من العملات الأجنبية إلى             

وانتبه إلى ذلك المشرع المصري مؤخرا، وقام بتعديل قـانون  . خارج البلاد وغسلها 
 بإضافة جرائم شركات تلقى الأموال، وجـرائم        ٢٠٠٢ لسنة   ٨٠غسل الأموال رقم    

 لـسنة   ١٨١أخرى إلى نطاق التجريم لقانون غسل الأموال بإصداره القانون رقـم            
مما يؤكد أن هنـاك ارتباطًـا بـين الجـرائم     ". جريمة غسل الأموال  "  بشأن ٢٠٠٨

  . موضوع الدراسة، وجريمة غسل الأموال، وجرائم البورصة

 تأموال المودعين وما سببته تلك الشركات الوهمية من انعكاسا        وحفاظًا على   
 وقطع طرق، وخطف القائمين علـى عمليـات         )٢( تمثل بعضها فى جرائم قتل     ةأمني

                                                
والكائنة بدائرة قسم أول مدينة نصر، القاهرة لقيامها بتلقى الأموال من المواطنين ....) (يؤكد ذلك واقعة ضبط شركة ) ١(

ولار والجنية المصري نظير عمولة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وترجع راغبى استثمار أموالهم بالد
 وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام تلك ٢٠١٣ /٥/٣وقائع تلك القضية إلى أنه بتاريخ 

قام بإنشاء ....) (ى النشاط المدعو الشركة بهذا النشاط المؤثم، حيث أكدت التحريات السرية ذلك وأضافت أن القائم عل
من خلال إحدى شركات خدمات الإنترنت بمدينة دمياط ووجهت الدعوة للمواطنين من (....) موقع إلكترونى باسم 

والجنيه المصري بغرض توظيفها بزعم التجارة في مجال بيع " الدولار"خلال هذا الموقع لتلقى الأموال بالنقد الأجنبى 
 دولارا أمريكيا لدى الشركة أو بحسابها المصرفى ٦٣٠لى، حيث يقوم راغب الاستثمار بإيداع مبلغ أجهزة الحاسب الآ
 أشخاص آخرين يقوم كل واحد منهم بدفع ذات المبلغ ٦  دولارا بشرط قيامه بجذب عدد ١٥٠نظير فائدة قدرها 

نى الخاص بالشركة، ويمكن لراغبى بأسلوب  النظام الهرمى من خلال حسابات يتم فتحها على الموقع الإلكترو
الاستثمار تحقيق فائدة مالية في حالة جذب عدد أكثر لعملاء الشركة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين 

حال وجوده بالشركة، وتم ضبط أجهزة حاسب آلى ومبالغ مالية بالشركة، وأختام ......و تم ضبط المدعتالإجراءا
 ٤٢٠ عميل كما بلغ حجم المبالغ المالية التي تلقتها الشركة ٢٥٠٠عملاء خلال ستة أشهر فقط خاصة بها، وبلغ عدد ال

، ٢٠١٣ جنح قسم شرطة مدينة نصر أول لسنة ٩٩٤٣ألف دولار أمريكى، لمزيد من التفصيلات راجع القضية رقم  
  .وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق

، الذي قام بقتل زوجته وأولاده ٢٠٠٩التي هزت الرأي العام سنة .... شريف/ قضية المهندسيشار في ذلك إلى ) ٢(
 من آخرين وتشغيلها في البورصة وانتحاره بعد ذلك بسجن طره بعد الحكم علية بالإعدام، وذلك لجمعه أموالاً

  . المصرية وخسارته تلك الأموال



  

  
ز 

التوظيف الوهمية والمساومة على استرداد أموالهم، وأخرى اقتصادية تمثل أهمهـا           
عـدم قـدرة    فى ضياع أموال المودعين، بالإضافة إلى أضرار اجتماعيـة، منهـا            

المواطنين على الوفاء باحتياجاتهم، فقد لزم الأمر إلى ضرورة المواجهـة الأمنيـة             
لمكافحة تلك العصابات من محترفى عمليات الاحتيال المالى داخل البلاد لـضبطهم،   
وضبط المبالغ المالية التى تم جمعها، ونظرا لاشتراك بعضهم مع آخـرين خـارج              

هم بالخارج، فقد كان ضروريا اللجوء إلـى التعـاون          البلاد من خلال إنشاء فروع ل     
الدولى من خلال بعض المنظمات الدولية فى هذا المجال، ومنها منظمة الإنتربـول             
للمساعدة فى تسليم المجرمين فى هذا المجال، واسترداد الأمـوال المهربـة طبقًـا              

  .   ٢٠٠٥ام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى صدقت عليها مصر فى ع

ومن هنا برزت أهمية هذه الدراسة؛ حيث إنها تتعلق بجريمة ذات سمات خاصـة،              
فهى ظاهرة مركبـة ومتطورة، ومعقدة، ولا يمكن تفسيرها على عامل واحد فقـط،          
بل لابد من دراسة مجموعة من العوامل ما بين اقتـصادية وقانونيـة واجتماعيـة               

ك الظاهرة أن هناك انتـشارا وتناميـا لهـا          وسياسية، والذى دعا الباحث لدراسة تل     
 من خلال مسلسلات تلفزيونية آخرها مسلسل       -بالرغم من تحذيرات وسائل الإعلام      

النائب / ، وكذا مكتب السيد المستشار    ٢٠١٢الريان فى التليفزيون المصرى فى عام       
العامة، وغيره  العام، والهيئة العامة للرقابة المالية، والإدارة العامة لمباحث الأموال          

 من خطورة التعامل مع القائمين على هذا النشاط المؤثم، ولما لهـا أيـضا مـن                 -
  .وغيرها.. انعكاسات أمنية خطيرة منها جرائـم قتل، وقطع طرق، وخطف

 جدية الموضوع وازدياد خطورته، وترجع مدى أهميتها : فيأهمية الدراسةوتتمثل 
  .  بدون أمنرستثمار، فلا يوجد استثماإلى بيان أهمية الأمن فى التنمية والا

  :وتضطلع هذه الدراسة بتحقيق أهداف رئيسية، وعدد من الأهداف الفرعية، أبرزها

            وضع استراتيجية أمنية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والحد مـن مخاطرهـا. 



  

  
ح 

وكيفية تطوير الأجهزة لمكافحة هذه الظاهرة أمنيا وتشريعيا واقتصاديا؛ للحد من           
الأضرار المادية التى تلحق بالدولة والمواطنين، وكذا تفعيل آليات التعاون الدولي      
في مجال تسليم المتهمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والإنابة القضائية، بهدف          

  .، وضبط المتهمين الذين هربوا خارج البلادرد أموال المدخرين

            الوقوف على أسباب تنامى هذه الظاهرة، وانتشارها بصورة واضحة في الآونة
الأخيرة، وبأساليب متنوعة بالرغم من تحذيرات المسئولين المتكررة للمـواطنين          

 الأمنية الخطيرة لها علـى      تبعدم التعامل مع تلك الشركات، وتوضيح الانعكاسا      
 .ات المواطنين، والاقتصاد الوطنىمدخر

              العمل على إعداد الكوادر الأمنية، وسلطات التحقيق من الناحية الفنيـة للبحـث
النـصب  "والتحقيق وجمع الأدلة في مجال ما أطلقت عليـه، وسـائل الإعـلام              

 .عبر الإنترنت" الإلكترونى

        ـ  ى الـصفحات  التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر إعلانات واضحة ف
الأولى لعدة أيام متتالية؛ لتحذير جمهور المواطنين من مخاطر نـشاط توظيـف             
الأموال فى مصر، وعدم مشروعيته، ويؤكد ذلـك عـدم إصـدار الهيئـة لأى               

 .ترخيص لشركات تلقى الأموال حتى إعداد الرسالة

   ١٩٨٨ لسنة ١٤٦التعرف على جرائم توظيف الأموال طبقًا لأحكام القانون رقم، 
لمعرفة ما تمثله هذه الجرائم من خطورة تهدد الأفراد فى المجتمعات، والمؤسسات 
الاقتصادية والوطنية والإقليمية، وبالضرورة معرفة حجم هذه الظاهرة فى الوقت          

 .الحالى وأساليبها الحديثة، وبيان أبعادها ومدى خطورتها، وأضرارها

          ون المـصرى والتـشريع     إلقاء الضوء على ظاهرة توظيف الأموال فـى القـان
 .المقارن



  

  
ط 

 معرفة الانتقادات التى وجهت لهذه الظاهرة. 

 محاولة الوصول إلى تكييف العلاقة التعاقدية بين المدخرين ومتلقى الأموال. 

 بيان مدى علاقة جرائم توظيف الأموال بجريمة غسل الأموال.  

 لشركات تلقى الأموال بقصد استثمارهاةدراسة الحماية التشريعي  .  

       ومراجعـة نـصوصه،     ١٩٨٨ لسنة   ١٤٦مراجعة ومدارسة أحكام القانون رقم 
 .للوقوف على مدى كفايته لمواجهة هذه الظاهرة

 دراسة العقوبات الأصلية والتكميلية نظير مخالفة القانون سالف الذكر .  

              إلقاء الضوء على الدراسات المقارنة التي تناولت هذه الظاهرة بـين النظـامين
 في مصر من خلال قانون شـركات التلقـى    منجلو أمريكى، والنظا  اللاتينى، والأ 

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦رقم 

        معرفة كيفية تطوير الأداء الأمنى فى مجال المكافحة علـى المـستوى المحلـى
  .والدولى، وبخاصة فى مجال استرداد الأموال المهربة، وتسليم المجرمين

 الجهـد لطـرح      أن هدف الدراسة الإجمالى، يتمحور حول محاولـة بـذل         
استراتيجية أمنية وقانونية متكاملة، لمكافحة جرائم توظيف الأموال محليا وإقليميـا           
ودوليا؛ لتحقيق الأمن الاقتصادى، وذلك من خلال دراسة أساليبها التقليدية المختلفـة   
فى عمليات الاستثمار المباشر فى مشروعات تجارية وزراعية وصناعية، وغيرهـا        

 الحديثة فى عمليات الاستثمار غير المباشر مثل الفوركس والبورصـة           من الأساليب 
وغيرهما، والوقوف على المشاكل القانونية الناتجة عن عمليات توظيـف الأمـوال            

  .الوهمية، وأهِمها عمليات رد الأموال للمدخرين بهدف الحد من تلك الجرائم




